
135677 - حكم الصوم في قوله صلى الله عليه وسلم )ومن لم يستطع فعليه بالصوم( ؟

السؤال

قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ) يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ، ومن لم يستطع فعليه
بالصوم فانه له وجاء ( ؛ هل الصوم هنا من باب الحث أو من باب الوجوب ؟ أرجو توضيح ذلك . وجزاكم الله خيرا

.

الإجابة المفصلة

أولا :

أمر
الله عز وجل عباده بالتعفف عن الزنا والفجور ، وشرع الله الزواج ليعفوا أنفسهم عن

الحرام والقذر ، بالحلال والطهر الذي شرعه الله لعباده .

ولما كان في علم الله تعالى أن كثيرا من الناس تتوق نفسه إلى الزواج ، غير أنه يعجز
عن مؤنته ، أرشده بالصبر والتعفف إلى أن يجعل الله له فرجا ومخرجا . قال الله تعالى

:

(

مْ ائِكُ إِمَ مْ وَ كُ ادِ بَ نْ عِ ينَ مِ الِحِ الصَّ مْ وَ نْكُ ى مِ امَ لْأَيَ وا ا حُ أَنْكِ وَ
عٌ اسِ اللَّهُ وَ لِهِ وَ نْ فَضْ مُ اللَّهُ مِ هِ نِ غْ اءَ يُ رَ قَ ونُوا فُ كُ إِنْ يَ

مُ هُ يَ نِ غْ ى يُ تَّ ا حَ ونَ نِكَاحً دُ جِ ينَ لَا يَ فِ الَّذِ فِ عْ تَ سْ لْيَ لِيمٌ * وَ عَ
لِهِ ( النور/33-32 . نْ فَضْ اللَّهُ مِ

وقد
أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ، في الحديث المذكور في السؤال ، إلى الزواج الذي هو

أعظم أسباب العفة ، فضلا عن المصالح العظيمة الأخرى التي تترتب عليه ، من تكثير نسل
المسلمين ، وغير ذلك ، وأرشد من عجز عنه إلى إضعاف توقان نفسه ، وكسر شهوتها بالصوم

.

3 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/135677
https://m.islamqa.info/ar/answers/135677


قال
الحافظ ابن حجر رحمه الله :

”

رُ ل كَسْ لْأَصْ ي ا م فِ وْ نْ الصَّ لُوب مِ طْ لَى أَنَّ الْمَ ة إِ ارَ يهِ إِشَ فِ وَ
ة ” انتهى . وَ هْ الشَّ

واستنبط بعض أهل العلم حكمة أخرى من الأمر بالصوم في هذا الحديث ، إضافة إلى ما ذكر
من كسر الشهوة . قال الإمام القاضي تقي الدين السبكي رحمه الله :

”

امُ يَ كُمْ الصِّ لَيْ تِبَ عَ الَى ﴿ كُ عَ له تَ وْ يرِ قَ سِ ي تَفْ لِفَ فِ تُ خْ دْ اُ قَ وَ
يلَ قِ ونَ ﴾ فَ قُ تَّ لَّكُمْ تَ مْ لَعَ لِكُ بْ نْ قَ ينَ مِ لَى الَّذِ تِبَ عَ ا كُ مَ كَ
يَ اصِ عَ ونَ الْمَ قُ تَّ مْ تَ لَّكُ الِ لَعَ وَ لْأَقْ دِ ا لَى أَحَ هِ عَ يرِ سِ ي تَفْ فِ

ةِ عَ اقَ وَ نْ مُ ا مِ عُ لَهَ دَ أَرْ هِ وَ سِ لْفُ لِنَفْ ائِمَ أَظَ لِأَنَّ الصَّ
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لِهِ صَ وْ ي قَ انِي فِ عَ دُ الْمَ وَ أَحَ هُ وءِ ، وَ السُّ

يرٌ ثِ مَ كَ هِ فَ اءٌ ﴾ ؛ فَ جَ نَّهُ لَهُ وِ إِ مِ فَ وْ هِ بِالصَّ لَيْ عَ لَّمَ ﴿ فَ سَ وَ
فُ عُ ضْ تَ نَ فَ دَ مِ الْبَ وْ افِ الصَّ عَ لِإِضْ لِكَ  نْ النَّاسِ أَنَّ ذَ مِ

ائِدٌ ورُ زَ كُ ذْ نَى الْمَ عْ الْمَ لِكَ ، فَ إِنْ كَانَ كَذَ وَ وَ هُ ةُ ، وَ وَ هْ الشَّ
ا لَى مَ لًا لَهُ عَ امِ كُونُ حَ مَ يَ وْ وَ أَنَّ الصَّ هُ هُ ؛ وَ عَ لٌ مَ اصِ هِ حَ لَيْ عَ

لِأَنَّ ا  إِمَّ مِ ، وَ وْ كَةِ الصَّ رَ ا لِبَ هِ ، إمَّ سِ لَى نَفْ هُ عَ افُ خَ يَ
نْ رَ بِالْكَفِّ عَ ا أُمِ نَّهُ إذَ إِ كُفَّ ، فَ ائِمِ أَنْ يَ لَى الصَّ ا عَ يقً قِ حَ

لَى” انتهى امِ أَوْ رَ نْ الْحَ الْكَفُّ عَ نِ ، فَ يْ احَ بَ بِ الْمُ رْ الشُّ لْأَكْلِ وَ ا
.

“فتاوى السبكي” )1/435( .

 ثانيا :

الأمر بالصيام في هذا الحديث ليس على الوجوب ، بل هو على الاستحباب ، كما هو مقرر
عند أهل العلم ، ولا نعلم أحدا قال بوجوبه

.
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قال
ابن بطال رحمه الله :

”

ذهب جماعة الفقهاء إلى أن النكاح مندوب إليه مرغب فيه ، وذهب أهل الظاهر إلى أنه
فرض على الرجل والمرأة ، مرة فى الدهر … ، واحتجوا بظاهر هذا الحديث ، وحملوا

لام بالنكاح على الإيجاب . قالوا : ولكنه أمر لخاص من الناس ، هِ السَّ لَيْ أمره عَ
وهم الخائفون على أنفسهم العنت بتركهم النكاح ، فأما من لم يخف العنت ، فهو غير

مراد بالحديث …

واحتج أهل المقالة الأولى بقوله : ) ومن لم يستطع فعليه بالصيام ( ، وإذا كان
الصوم الذى هو بدل عن النكاح ليس بواجب فمبدله مثله ” . انتهى .

“شرح صحيح البخاري” لابن بطال )7/262( ، ونقله عنه الحافظ ابن حجر وأقره . ينظر:

فتح الباري )9/110( .

والله أعلم .
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